
عقوبة الخدمة المجتمعية
)دراسة تأصيلية فقهية(

Community Service Penalty

A fundamental jurisprudential study

نوف اأحمد الشحي

 باحثة في السنة النهائية لتكوين الدكتوراه 

Nouf Ahmed Alshehhi

Researcher in the final year of PhD training

Nouf.alshehhi92@gmail.com





سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 32 || المجلد الثالث  203 مجلة العلوم الأإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نوف اأحمد الشحي 

الملخص

يـــدور مــحــور هــذا البحث حــول دراســـة اأحــد 

الــحــديــثــة - ولــيــدة السياسة  ــة  ــرازي الــتــدابــيــر الإحــت

العقابية المعاصرة- من زاوية شرعية، حيث سلط 

واأفـــرده  المجتمعية،  الخدمة  تدبير  على  الــضــوء 

ــه مــن اأبـــعـــاد اإنــســانــيــة واأخــلاقــيــة  بــالــفــحــص لــمــا ل

وتاأهيلية واجتماعية، ولإأن المشروعية هي مفتاح 

مضمونه  خصَّ  فقد  نازلة؛  لكل  والرفض  القَبول 

ي  بالتاأصيل الشرعي لهذه المساألة، وعمَد اإلى تقفِّ

اأثرها في مصادر الفقه الإأصلية والتبعية.

الكلمات المفتاحية: 

تدبير الخدمة المجتمعية - العقوبات البديلة - 

التاأصيل الشرعي - مصادر الفقه.

Abstract

The focus of this research revolves around 

the study of one of the modern precaution-

ary measures - the product of the contempo-

rary punitive policy - from a legal point of 

view. Highlighting the community service 

measure, singling out the examination for 

its human, ethical, rehabilitative and social 

dimensions.

And because legitimacy is the key to ac-

ceptance and rejection of every matter; it 

singled out its content with the legal rooting 

of this issue and sought to trace its impact 

on the original and dependent sources of ju-

risprudence.

Keywords: 

community service management - Alter-

native sentences - legal rooting - sources of 

jurisprudence.
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﷽

المقدمة

والسلام  والصلاة  العالمين،  ربِّ  لله  الحمد 

وصحبه  ــه  اآل وعلى  اأجمعين،  الخلق  سيد  على 

ومن تبع هداه اإلى يوم الدين.

مساألة  لكل  الفقهي  الــتــاأصــيــل  اإن  بــعــد؛  اأمـــا 

مستجدة هو المعيار الذي يحدد مدى مطابقتها 

مستنداً  لها  يجعل  الـــذي  السبيل  وهــو  لــلــشــرع، 

تتقوى به اأمام الإآراء الموافقة وتحتج به اأمام الإآراء 

المعارضة، لذلك كانت مناقشة مساألة مشروعية 

يستند  التي  الإأســاس  المجتمعية  الخدمة  عقوبة 

واقــع  على  الــضــوء  لتسليط  البحث؛  هــذا  عليها 

سلامية،  تدبير الخدمة المجتمعية في الشريعة الإإ

الشرعية-  الناحية  -من  معتمدة  كوسيلة  واختباره 

ر والتنمية. للتحضُّ

اأولأً: موضوع البحث:

بــبــيــان مــشــروعــيــة تدبير  الــبــحــث  هـــذا  يختص 

الـــخـــدمـــة الــمــجــتــمــعــيــة، ويـــصـــوغ لإأجـــــل ذلــك 

تصب  الــتــي  الإأســاســيــة  المباحث  مــن  مجموعة 

بينها  فيما  التكامل  مهمتها  المصب،  هــذه  في 

بحث  فــي  تتمثل  واضــحــة  شرعية  نــظــرة  لتكوين 

تاأصيلها الشرعي ومرجعيتها في مصادر التشريع 

بتدبير  المباشرة  وبيان علاقتها  والتبعية،  الإأصلية 

غاية هذا  منتهى  فذاك هو  المجتمعية،  الخدمة 

البحث ونهاية اأمله.

ثانياً: اأهمية الموضوع:

يستقي هذا البحث اأهميته من ما يضيفه من 

قيمة شرعية وقيمة علمية؛ فقيمته الشرعية تستمد 

من تركيزه على مساألة مستجدة هي تدبير الخدمة 

المجتمعية اأو العمل للصالح العام، ودراسته من 

التشريع  مصادر  في  اآثــاره  بفحص  شرعية  ناحية 

تاأصيلي  بــقــالــب  الإأصــلــيــة والــتــبــعــيــة، والـــخـــروج 

متكامل لها.

موضوع  اإلى حداثة  فترجع  العلمية  قيمته  اأما 

التدابير الإحترازية وبدائل العقوبات السالبة للحرية 

على مسطرة العمل العقابي الحديث، خصوصاً 

في ملمح الخدمة المجتمعية، وندرة الدراسات 

تفصيلاتها  تفكيك  فــي  ســعــت  الــتــي  الــشــرعــيــة 

الشرعية والفقهية على الرغم من ارتباطها بالعديد 

نسانية  الإإ وجوانبها  الحياتية  نسان  الإإ نواحي  من 

ــيــة والصحية  والــتــاأهــيــلــيــة والإأخــلاق والإجــتــمــاعــيــة 

الحضاري  بالبناء  المتعلقة  تاأثيراته  اإلــى  وصـــولإً 

والنمو التنموي.

ثالثاً: اأسباب اختيار الموضوع:

ــار الــمــوضــوع اإلــــى دوافـــع  ــي ــع اخــت ــرجــع دوافـــ ت

ــع  ــدواف شــخــصــيــة ودوافـــــــع عــلــمــيــة، تــتــلــخــص ال

الشخصية في كوني بصدد اإنجاز اأطروحة علمية 

فيه، اإلى جانب اهتمامي بالخدمات المجتمعية 
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نسانية بكل اأشكالها وصورها. والإإ

اأما الدوافع العلمية فتتمثل في:

١. قلة الدراسات الشرعية التي ركزت عليه.

مساألة  لكونه  الــشــرعــي  للتاأصيل  حاجته   .٢

مستجدة معاصرة.

رابعاً: اإشكالية البحث:

شكال العلمي الذي يُعنى هذا البحث  اإن الإإ

بحله يكمن في تساؤل كبير هو:

اإذا كان تدبير الخدمة المجتمعية يحمل اأبعاداً 

من  حوله  ومــن  بالمعاقب  ارتــبــاط  ذات  اإنسانية 

اأفراد المجتمع بخاصية عقابية مستحدثة تمنحه 

التصور  هو  فما  العقوبات،  من  غيره  عن  التفرد 

عقابية  كممارسة  اعتباره  حيث  من  له  الشرعي 

الة ومتوافقة مع الشرع؟ وما هي اأدلة سلامته من  فعَّ

النوع من  اعتبار هذا  الكامن في  المغالط  الفهم 

العقوبات جراأة في التجاوز على الحدود والثوابت 

الشرعية وذريعة للتساهل في تطبيق العقوبات؟

خامساً: منهج البحث:

ــقــرائــي  ــبــحــث الــمــنــهــج الإســت يــعــتــمــد هــــذا ال

في  بحثه  مــن حيث  استقرائي  فهو  والــوصــفــي، 

الخدمة  تدبير  بموضوع  المرتبطة  الشريعة  اأدلـــة 

المجتمعية عن طريق استقراء نصوصها الشرعية 

ووصفي  المختلفة،  التشريع  اأصـــول  مظان  فــي 

مـــن جــهــة تــحــديــده لــلــصــورة الــشــرعــيــة للخدمة 

المجتمعية الناجمة عن فحص الإأدلة والنصوص 

وتقديم تاأصيل شرعي لها.

سادساً: الدراسات السابقة:

لم تكثر الدراسات حول موضوع تدبير الخدمة 

على  ســلامــيــة  الإإ بالشريعة  وعــلاقــتــه  المجتمعية 

اأن هناك بعض من  اإلإ  الموضوع،  اعتبار حداثة 

األف فيه مصنفات نافعة منها:

للعقوبات  كبديل  المجتمعية  الخدمة   .1

السالبة للحرية قصيرة المدة )دراسة مقارنة بين 

هاجر  الفرنسي(،  والقانون  مــاراتــي  الأإ القانون 

ســيــف الــحــمــيــدي، رســـالـــة مــقــدمــة لإســتــكــمــال 

في  الماجستير  درجــة  على  الحصول  متطلبات 

مارات العربية المتحدة،  القانون العام، جامعة الإإ

الحقوقية  بــالــمــعــلــومــات  غــنــي  بــحــث  ٢٠١٩م، 

المتعلقة بمساألة تدبير الخدمة المجتمعية، يقع 

فــي فكرته عما  اأنــه مغاير  اإلإ  فــي ١٢٧صــفــحــة، 

اإلى تقديمه هذا البحث الذي يدور حول  يرمي 

التاأصيل الشرعي للمساألة. 

السالبة للحرية -عقوبة  العقوبات  2. بدائل 

اأحــمــد،  ســعــود  نــمــوذجــاً-،  الــعــام  للنفع  العمل 

اأطروحة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في القانون، 

جامعة اأبو بكر بلقايد، تلمسان، ٢٠١٧/٢٠١6م، 

ويتبين من الإطِّلاع عليها وفحصها اأنها كذلك 

اأطروحة ذات طبيعة قانونية، يضيف هذا البحث 

عليها وضع التصور الشرعي للمساألة. 

بنت  مــنــى  المجتمع،  بخدمة  التعزير   .3

العربية  المجلة  فــي  بحث  الــتــويــجــري،  اإبــراهــيــم 



سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 32 || المجلد الثالث  206 مجلة العلوم الأإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عقوبة الخدمة المجتمعية )دراسة تاأصيلية فقهية( 

 ،)3٠( المجلد  والــتــدريــب،  الإأمنية  للدراسات 

العدد )6٠(، الرياض، ١٤35ه/٢٠١٤م، بحث 

المحيطة  المتنوعة  الشرعية  الجوانب  فــي  ماتع 

من  ينطلق  المجتمع،  بخدمة  التعزير  بمساألة 

بخدمة  التعزير  جزئية  اإلــى  ليصل  عموماً  التعزير 

المجتمع، فيناقش خصائصه ومجالإته والمقاصد 

لتكوين  له وحكمه وضوابطه ومعوقاته  التشريعية 

في  له  تطبيقياً  نموذجاً  ويقدم  عنه،  عــام  تصور 

المملكة العربية السعودية، يتفق معه بحثنا هذا 

عنه  ويختلف  الشرعي،  الجانب  فــي  باهتمامه 

في تركيزه على جزئية المشروعية وبسطها بسطاً 

يهدف اإلى استقصاء ما تفرق من جزئياته. 

ـــام،  الـــع ــفــع  ــن ــل ل بــالــعــمــل  يـــر  الـــتـــعـــز  .4

اأطــروحــة  الــطــريــمــان،  بــن محمد  عــبــدالــرحــمــن 

على  الــحــصــول  لمتطلبات  اســتــكــمــالإً  مقدمة 

الإأمــنــيــة،  الــعــلــوم  فــي  الفلسفة  دكــتــوراه  درجـــة 

الرياض،  الإأمنية،  للعلوم  العربية  نايف  جامعة 

١٤3٤هـ/٢٠١3م، ومن الإطِّلاع عليها يتضح 

ومعلوماتها،  طــرحــهــا  فــي  مــاتــعــة  اأطــروحــة  اأنــهــا 

البحث  هذا  يرجو  ما  وبين  بينها  الفرق  اأن  اإلإ 

ــغــالــب عــلــى الــجــانــب  تــقــديــمــه فـــي تــركــيــزهــا ال

الــقــانــونــي، بــخــلاف الــقــصــد مــن صــيــاغــة هــذا 

الــبــحــث لــيــصــب تــركــيــزه عــلــى الــشــق الــفــقــهــي 

حيثياتها  اأعمق  وبيان  المساألة،  بهذه  المتعلق 

سلامية.  الإإ الشريعة  في  وانعكاساتها 

التطوعية  بــالأأعــمــال  لـــزام  بـــالأإ التعزير   .5

والأجتماعية، ناصر بن اإبراهيم المحيمد، بحث 

منشور في مجلة العدل، العدد )٤3(، ١٤3٠هـ، 

وهو بحث ثري من الجانب الشرعي يحتوي على 

تعالج مسائل متنوعة من ضوابط  متفرقات عامة 

اإيقاع العقوبة واأنواع العقوبة والعوائق التي تحول 

المتعلقة  الشرعية  الإأحكام  وبعض  تطبيقها  دون 

في  التخصص  البحث  هــذا  عليه  يضيف  بــهــا، 

وتقديم  العام  للصالح  للعمل  الشرعي  التاأصيل 

خلاصة خاصة حول هذا الموضوع. 

سابعاً: خطة البحث:

يــنــظــم عــقــد هــــذا الــبــحــث مــقــدمــة ومــبــحــثــان 

دراســة  على  الإأول  المبحث  ينطوي  وخــاتــمــة، 

الــقــراآن  مــن  المجتمعية  الخدمة  لتدبير  تاأصيلية 

والقياس تحت  جماع  والإإ النبوية  والسنة  الكريم 

مصادر  فــي  المجتمعية  الــخــدمــة  تدبير  عــنــوان: 

التشريع الإأصلية؛ يبسطها في اأربعة مطالب. 

اأما المبحث الثاني فقد تضمن الحديث حول 

التبعية  الفقه  المساألة من جانب مصادر  تاأصيل 

في  المجتمعية  الــخــدمــة  تــدبــيــر  عــنــوانــه:  فــكــان 

توضيح  على  اشتمل  وقد  التبعية،  الفقه  مصادر 

اأربــعــة  فــي  وذلـــك  التبعية  الفقه  بمصادر  علاقته 

مطالب. 

ــمــة تــضــمــنــت اأهــــم  ــــم خـــتـــم الـــبـــحـــث بــخــات ث

خــلاصــاتــه وتــوصــيــاتــه، مــتــبــوعــة بــفــهــارس عــامــة؛ 

ليكون بهذه الصورة قد حاول استقصاء جوانب 

الــمــتــرامــيــة، بتوفيق  بــاأطــرافــهــا   فــكــرتــه الإأســاســيــة 

له وفضل.  من ال�
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نوف اأحمد الشحي 

المبحث الأأول

تدبير الخدمة المجتمعية 

في مصادر التشريع الأأصلية

اإن لتدبير العمل للصالح العام ارتباطات مباشرة 

سلامية واأخرى غير مباشرة،  بنصوص الشريعة الإإ

شــارة  النصوص تحمل في طياتها الإإ فالكثير من 

لهذا الإأمر اأو لجزئيات تطبيقه -اإن صحَّ التعبير-، 

على اعتبار اأن الشريعة في اأساسها جاءت للنفع 

ذلــك  لإأجـــل  وبــذلــت  المصلحة  وتحقيق  الــعــام 

اأسبابها، ولإ شك اأن تدبير العمل للصالح العام 

يتقاطع مع هذه المساألة عند هذه النقطة. 

فــك خيوط تشابكه  لــزم  الإأمـــر  هــذا  ولتوضيح 

مع النصوص الشرعية، وتحديد محله في مصادر 

جماع  التشريع من القراآن الكريم والسنة النبوية والإإ

يمنحه  الــذي  الشرعي  عمقه  وتوضيح  والقياس، 

وذلك  التعازير،  واقــع  والصلابة على  الحجة  قوة 

وفق المطالب الإأربعة الإآتية:

المجتمعية  الخدمة  تدبير  الأأول:  المطلب 

في القراآن الكريم

لتدبير  الــنــوعــي  التصنيف  مــن  الإنــطــلاق  اإن 

التعزير  ــواع  اأن من  نوعاً  بكونه  العام  للنفع  العمل 

يختصر الكثير من الحديث في موضوع التاأصيل 

الشرعي لها، على اعتبار اأن التعزير اأمر جاءت به 

به  العمل  بدايتها وجرى  منذ  سلامية  الإإ الشريعة 

اإلى يومنا هذا. 

طــنــاب فــي ذكـــر الإأدلـــة  ولإ يــســع الــمــقــام لــلاإ

بل  هنا،  عموماً  التعزير  مشروعية  على  الشرعية 

بالعمل  التعزير  مساألة  على  التركيز  هــو  ــدر  الإأجـ

وفــي ذلك  الخصوص،  العام على وجــه  للصالح 

الكثير من الإأدلة التي تحمل في معانيها وتفاسيرها 

شارة اإلى هذا الإأمر، ومن جملتها: الإإ

له تعالى: ﴿ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ  الدليل الأأول: قول ال�

اغِرِينَ﴾)١(، مَا اآمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوناً مِنَ الصَّ

وجه الدلألة اأن السجن قد يعود باآثاره السلبية 

اأسرته، واستبداله ببديل ذي  على السجين وعلى 

السجن ومهانته،  اإصــلاحــي قد يجنبه معرة  مــاآل 

لَامُ اإنِْ لَمْ  يقول الرازي: »وَالْمُرَادُ اأنََّ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّ

غَارِ،  جْنِ وَفيِ الصَّ يُوَافقِْهَا عَلَى مُرَادِهَا يُوقَعُ فيِ السِّ

لَهُ تَاأثْيِرٌ عَظِيمٌ فيِ حَقِّ  غَارِ  دَ باِلصَّ وَمَعْلُومٌ اأنََّ التَّوعَُّ

الْخَطَرِ ...«)٢(، وزاد  النَّفْسِ عَظِيمَ  رَفيِعَ  مَنْ كَانَ 

ظاهراً  سبباً  وكــان  السجن،  ذكــر  »ولما  البقاعي: 

هانة... «)3(، وبذلك نكون قد حافظنا على  في الإإ

المخطئ من الجنوح اإلى خطاأ اأكبر. 

تيِ  له جل وعلا: ﴿ وَاللاَّ الدليل الثاني : قوله ال�

فيِ  وَاهْــجُــرُوهُــنَّ  فَعِظُوهُنَّ  نشُُوزَهُنَّ  تَخَافوُنَ 

ية 3٢.  )١( سورة يوسف: الإآ

له محمد بن عمر الــرازي الملقب بفخر الدين  ال� )٢( اأبو عبد 

ت 6٠6هـ، مفاتيح الغيب، ج. ١8 )بيروت: دار اإحياء التراث 

العربي، ط. 3، ١٤٢٠هـ(، ٤5١. 

)3( اإبراهيم بن عمر البقاعي ت 885هـ، نظم الدرر في تناسب 

سلامي،  الإإ الكتاب  دار  )القاهرة:   ١٠ ج.  والسور،  الإآيــات 

بدون طبعة(، ٧٩. 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عقوبة الخدمة المجتمعية )دراسة تاأصيلية فقهية( 

تََبْغُوا  فَلَا  اأطََعْنَكُمْ  فَــاإِنْ  وَاضْرِبُوهُنَّ  الْمَضَاجِعِ 

عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً اإنَِّ ال�َّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً﴾)١(، 

انطلاقاً  التاأديب  في  التدرج  ان  الدلألة  وجه 

من الإأخــف اإلــى الإأشــد، فالميل اإلــى التخفيف 

بالعقوبة اإن ظُنَّ منه حصول المطلب في تحقيق 

الـــردع والــتــاأديــب هــو الإأولــــى، والــعــدول عنه اإلــى 

غيره مما فيه اإيقاع المعاقب في المشقة والحرج 

ليس له وجه في هذه الحالة اإلإ المبالغة في تنفيذ 

الإمام  يقول  واأبلغ،  اأنفع  العقوبة مع كون غيرها 

الرازي: »وَذَلكَِ تَّنْبِيهٌ يَجْريِ مَجْرىَ التَّصْرِيحِ فيِ 

وَجَبَ  الْإأخََفِّ  باِلطَّرِيقِ  الْغَرضَُ  مَهْمَا حَصَلَ  اأنََّهُ 

قْدَامُ عَلَى الطَّرِيقِ الْإأشََقِّ  الِإكْتِفَاءُ بهِِ، وَلَمْ يَجُزِ الْإإِ

َّه اأعَْلَمُ«)٢(،  وال�

وذلك ما يؤيد تدبير الخدمة المجتمعية الذي 

المحكوم  تصيير  بــدون  النفع  منه حصول  يرجى 

عليه اإلى شد وثاقه في السجون. 

ــل:  ــ ــز وجـ ــ ــه عـ ــ لـ ــ� ــ ــالـــث: قــــــول الـ ــثـ  الـــدلـــيـــل الـ

ذِكْرَى  ذَلكَِ  يِّئَاتِ  السَّ يُذْهِبْنَ  الْحَسَنَاتِ  ﴿اإنَِّ 

اكِرِينَ﴾)3(، ويتضح مقصد الإستدلإل بهذه  للِذَّ

الإآية بمعرفة سبب نزولها، فقد جاء في صحيح 

فَاأتََى  قبُْلَةً،  امْــرَاأةٍَ  مِنِ  اأصََــابَ   مسلم: }اأنََّ رجَُــلاً 

ــبِـــيَّ صلى الله عليه وسلم فَــــذَكَــــرَ ذَلـِـــــكَ لَـــــهُ، قَـــــالَ فَـــنَـــزلََـــتْ:  ــنّـَ  الـ

اللَّيْلِ،  مِنَ  وَزُلَفاً  النَّهَارِ  طَرَفَيِ  لَاةَ  الصَّ ــمِ  ﴿اأقَِ

ذِكْــرَى  ذَلِــكَ  يِّئَاتِ  السَّ يُذْهِبْنَ  الْحَسَنَاتِ  اإنَِّ 

ية 3٤.  )١( سورة النساء: الإآ

)٢( فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، ج. ١٠، ٧٢. 

ية ١١٤.  )3( سورة هود: الإآ

ــرَّجُــلُ: األَـِــيَ هَـــذِهِ؟  ــالَ: فَــقَــالَ ال يــنَ﴾)٤(قَ اكِــرِ  لـِـلــذَّ

لهِ قَالَ: لمَِنْ عَمِلَ بهَِا مِنْ اأمَُّتِي{)5(. يَا رسَُولَ ال�

اأن فعل الرجل كان  وجه الدلألة من النص: 

ــزول هــذه  ــ مــمــا يستحق عــلــيــه الــتــعــزيــر، فــكــان ن

الحسنات  اأن  مفاده  فيه  النبي صلى الله عليه وسلم  الإآيــة وقضاء 

والإأعمال الصالحة هي سبيله للتكفير عن جرمه 

وذنبه الذي ارتكبه، ومعنى الحسنات -كما ذكر 

بعض العلماء- ليس على خصوصه فلا ينصرف 

بل يحمل على  فقط،  والعبادات  الصلوات  اإلــى 

العموم، يعزز ذلك قول ابن عطية: »وهذا كله اإنما 

اأجل  هو على جهة المثال في الحسنات، ومن 

اأن الصلوات الخمس هي اأعظم الإأعمال، والذي 

يظهر اأن لفظ الإآية لفظ عام في الحسنات خاص 

في السيئات«)6(، كما اأضاف بعض العلماء اأنه 

حسان  ينجر اإلى التطوعات ومجالإت الخير والإإ

لهذه  تفسيره  فــي  السعدي  ذكــر  فقد  جميعها، 

الإآية قوله: »فهذه الصلوات الخمس، وما األحق 

بها من التطوعات من اأكبر الحسنات، وهي: مع 

الثواب،  وتوجب  له،  ال� اإلــى  تقرب  حسنات  اأنها 

فاإنها تذهب السيئات وتمحوها، والمراد بذلك: 

الصغائر«)٧(، وسياق هذا النص متفق من حيث 

ية ١١٤.  )٤( سورة هود: الإآ

 )5( اأخـــرجـــه مــســلــم فـــي صــحــيــحــه، كـــتـــاب الـــتـــوبـــة، بــاب 

يِّئَاتِ﴾، رقم الحديث:  قوله تعالى: ﴿اإنَِّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّ

 .٢٧63

)6( المصدر نفسه، الصفحة نفسها. 

له السعدي ت ١3٧6هـ،  )٧( عبد الرحمن بن ناصر بن عبد ال�

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ج. 3، تحقيق 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نوف اأحمد الشحي 

المبداأ مع اآلية تفعيل عقوبة العمل للصالح العام 

من حيث كونها تطبق فقط على الجنح البسيطة 

ولمجتمعه  نفسه  لــلــفــرد  الــنــفــع  مــمــتــدة  بــاأعــمــال 

فعَنْ  المعنى،  هــذا  النبي صلى الله عليه وسلم  عــزز  وقــد  ككل، 

لهِ،  له عنه ، اأنََّــهُ قَــالَ : }يَا رسَُــولَ ال� مُعَاذٍ رضي ال�

اأيَّْنَمَا  اأوَْ  كُنْتَ،  حَيْثمَُا  لهَ  ال� اتَّــقِ  ــالَ:  قَ اأوَْصِــنِــي، 

الْحَسَنَّةَ  يِّئَّةَ  السَّ اأتَْبِعِ  قَالَ:   ، زدِْنيِ  قَالَ:  كُنْتَ، 

بخُِلُقٍ  النَّاسَ  قَالَ: خَالقِِ  قَالَ: زدِْنيِ ،  تَمْحُهَا، 

حَسَنٍ{)١(، ومن ثَمَّ فلا يغيب عن اأحد تشجيع 

نجاز في كل حال،  القراآن الكريم على العمل والإإ

فكيف بمن حُكِمَ عليه باإصلاح خطئه عن طريق 

ا ارتكبه في  ر بها عمَّ تقديم خدمة لمجتمعه يُكَفِّ

الدعوة  فكانت  ــراده من جــرم؟  واأفـ حق مجتمعه 

اإلى تقديم المنافع اأصلاً من الإأصول التي جاءت 

سلامية ودعت اإليها في كل حال  بها الشريعة الإإ

وماآل، ولإ شك اأن ذلك يشمل التكفير عن الزلة 

بالمبادرة اإلى اأعمال الخير والصلاح. 

المجتمعية  الخدمة  تدبير  الثاني:  المطلب 

في السنة النبوية

اآكد  ارتباطاً  تظهر  النبوية  السنة  نصوص  لعل 

بتقديم  للتعزير  التاأصيل  مــوضــوع  فــي  يتعلق  بما 

الرسالة،  مؤسسة  )بــيــروت:  اللويحق  معلا  بــن  الرحمن   عبد 

ط. ١، ١٤٢٠هـ/٢٠٠٠م(، 3٩١. 

ــواب الــبــر والــصــلــة، باب  ــ اأب  )١( اأخــرجــه الــتــرمــذي فــي سننه، 

ــنــاس، رقـــم الــحــديــث ١٩8٧، وقـــال:  مــا جـــاء فــي مــعــاشــرة ال

حديث حسن. 

الــخــدمــات الــمــجــتــمــعــيــة، حــتــى اإن الــكــثــيــر من 

اأول ظهور  اأرجــعــوا  الــمــوضــوع  هــذا  فــي  الباحثين 

اإلى سنته صلى الله عليه وسلم كما سيتم  لهذا النوع من العقوبة 

التفصيل لإحقاً. 

الإأدلـــة  مــن  الكثير  النبوية  السنة  عــن  وتــتــفــرع 

في دلإلته على  مباشر  بعضها  الصدد،  في هذا 

الــمــوضــوع والإآخــــر يــحــتــاج اإلـــى تــوضــيــح الــدلإلــة 

الرابطة بينه وبين تدبير العمل للمصلحة العامة؛ 

تحتاج  بالمساألة  تتعلق  دقيقة  بتفاصيل  لإرتباطه 

اإلى التعليق والتدقيق. 

القضية  ــذه  هـ فــي  الإأســـــاس  الأأول:  الــدلــيــل 

الجانب- هو  اإليه كعمدة في هذا  اأشير  -والــذي 

ــرى بـــدر بعدما   مــا وقـــع مــن اأمـــر الــنــبــي صلى الله عليه وسلم لإأســ

الكتابة، ونص  الإأنــصــار  اأبــنــاء  بتعليم  الــفــداء  عــزَّ 

له عنه اأنه: }كَانَ  ذلك ما رواه ابن عباس رضي ال�

ــدَاءٌ،  ــدْرٍ لَــمْ يَكُنْ لَهُمْ فِ ــوْمَ بَ ــرىَ يَ نَــاسٌ مِــنَ الْإأسَْـ

اأوَْلَإدَ  يُعَلِّمُوا  اأنَْ  فدَِاءَهُمْ  لهِ صلى الله عليه وسلم،  ال� رسَُــولُ  فَجَعَلَ 

الْإأنَْصَارِ الْكِتَابَّةَ{ )٢(

وجه الدلألة من النص: اأن النبي صلى الله عليه وسلم استبدل 

نظام افتداء الإأســرى المتعارف عليه لدى الإأمم 

بنظام التدابير الإستصلاحية البديلة فجعل التعليم 

الإستغراق  من  اأوضــح  والدليل  لحريتهم  مقابلاً 

في التعليل فيه، حيث استبدل النبي صلى الله عليه وسلم النظام 

العامة  للمصلحة  م  يُقدَّ بعمل  الفداء  وهو  القائم 

العباس  بــن  له  عبدال� مسند  مسنده،  فــي  اأحــمــد  اأخــرجــه   )٢(

 بـــن عــبــدالــمــطــلــب، رقـــم الــحــديــث ٢٢١6، قـــال الــذهــبــي: 

حديث صحيح. 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عقوبة الخدمة المجتمعية )دراسة تاأصيلية فقهية( 

الإأنصار،  اأولإد  وتعليم  تدريس  في  تصب  التي 

وهو محل التلاقي مع تدبير الخدمة المجتمعية، 

»وهكذا اأعلن الرسول صلى الله عليه وسلم بعمله هذا اأن القراءة 

والكتابة عديلان للحرية وهذا منتهى ما تصل اإليه 

الهمم في تحرير شعب اأمي من رق الإأمية، وبمثل 

هذه الطريقة اأخذت ظلمات الإأمية تتبدد باأنوار 

والكتابة  العلم  ســلام شيئا فشيئا وحل محلها  الإإ

سلام دين  والقراءة وهذا من اأدل الإأدلة على اأن الإإ

العلم والحضارة والمدنية«)١(. 

الدليل الثاني: }كَانَ فيِمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رجَُلٌ 

اأهَْلِ  اأعَْلَمِ  عَنْ  فَسَاألََ  نَفْساً،  وَتسِْعِينَ  تسِْعَةً  قَتَلَ 

قَتَلَ  ــهُ  اإنَِّ فَقَالَ:  فَــاأتََــاهُ  رَاهِــبٍ،  فَــدُلَّ عَلَى  الْإأرَضِْ 

فَقَالَ:  تَوْبَّةٍ؟  مِنْ  لَهُ  فَهَلْ  نَفْساً،  وَتسِْعِينَ  تسِْعَةً 

لَ بهِِ مِائَّةً، ثمَُّ سَاألََ عَنْ اأعَْلَمِ اأهَْلِ  لَإ، فَقَتَلَهُ، فَكَمَّ

الْإأرَضِْ فَدُلَّ عَلَى رجَُلٍ عَالمٍِ، فَقَالَ: اإنَِّهُ قَتَلَ مِائَّةَ 

نَفْسٍ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَّةٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَمَنْ يَحُولُ 

بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَّةِ؟ انْطَلِقْ اإلَِى اأرَضِْ كَذَا وَكَذَا، فَاإِنَّ 

لهَ مَعَهُمْ، وَلَإ تَرجِْعْ  لهَ فَاعْبُدِ ال� بهَِا اأنَُاساً يَعْبُدُونَ ال�

اإلَِى اأرَضِْكَ، فَاإِنَّهَا اأرَضُْ سَوْءٍ...{)٢(. 

العالم  فــي توجيه  الــنــص:  الــدلألــة مــن  وجــه 

ــطَــلِــقْ  }انْ لــه:  قــال  اإذ  ــاً  اإصــلاحــيّ توجيهاً  للقاتل 

ــاســاً يَــعْــبُــدُونَ  ــذَا، فَـــاإِنَّ بـِـهَــا اأنَُ ــ اإلَِـــى اأرَضِْ كَـــذَا وَكَ

رْقاني ت ١36٧هـ، مناهل العرفان  )١( محمد عبد العظيم الزُّ

في علوم القراآن، ج. ١ )القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي 

وشركاه، ط. 3، بدون تاريخ(، 36٤. 

)٢( اأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب التوبة، باب قبول توبة 

اإن كثر قتله، رقم الحديث ٢٧66.  القاتل و

اأرَضِْـــكَ،  اإلَِــى  تَــرجِْــعْ  وَلَإ  مَعَهُمْ،  لهَ  ال� فَاعْبُدِ  لهَ  ال�

»فيه  عياض:  القاضي  يقول  سَــوْءٍ{،  اأرَضُْ  فَاإِنَّهَا 

ــان الــمــواضــع التى  ــسـ نـ الــحــض عــلــى مــفــارقــة الإإ

اأصــــاب فيها الــذنــوب والإأقـــــران الــذيــن ســاعــدوه 

التوبة  فى  مبالغة  تعالى،  لله  ومعاداتهم  عليها، 

اأهل  صحبة  بذلك  والإستبدال  علائقها،   وقطع 

الخير والصلاح«)3(. 

اأنــه قــال: }لإَ  الدليل الثالث: قــول النبي صلى الله عليه وسلم 

ــالَ: اإنِِّــي لَسْتُ  ـكَ تُــوَاصِــلُ، قَ توَُاصِلُوا، قَــالـُـوا: اإنِّـَ

فَلَمْ  وَيَسْقِينِي،  رَبِّي  يُطْعِمُنِي  اأبَيِتُ  اإنِِّي  مِثْلَكُمْ، 

يَّنّْتَهُوا عَنِ الوصَِالِ، قَالَ: فَوَاصَلَ بهِِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم 

يَوْمَيْنِ اأوَْ لَيْلَتَيْنِ، ثمَُّ رَاأوَُا الْهِلَالَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: 

رَ الهِلالَُ لَزدِْتكُُمْ، كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ{)٤(.  لَوْ تَاأخََّ

وجــه الــدلألــة مــن الــنــص: مــشــروعــيــة التعزير 

بالعمل للصالح العام والذي يرجع اإلى ثلاثة اأمور 

ذكرها ابن حجر في شرحه، الإأول هو صلاحية 

محققة  يراها  التي  التعزير  نوعية  لإختيار  مـــام  الإإ

لغرض الزجر والردع، والثاني اإمكانية الإختيار بين 

تخفيف التعزير اأو تشديده وفق حجم الجرم ونوعه 

والثالث  الجرم،  لصاحب  مناسبته  مدى  وتقدير 

اإيقاع  و المعنوية  بالإأمور  التعزير  على  القدرة  هو 

)3( عياض بن موسى بن عياض السبتي ت 5٤٤هـ، اإكمال 

اإســمــاعــيــل،  يحيى  الــدكــتــور  تحقيق  مــســلــم،  بــفــوائــد  المعلم 

والــتــوزيــع، ط. ١،  والنشر  للطباعة  الــوفــاء  دار  )مــصــر:  ج. 8 

١٤١٩ه/١٩٩8م(، ٢6٩. 

)٤( اأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإعتصام بالكتاب 

والسنة، باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في 

الدين والبدع، رقم الحديث ٧٢٩٩. 
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العقوبات بها بقصد الزجر والإأدب، وهذه الثلاثية 

للصالح  العمل  لعقوبة  تفاصيلَ جزئية  تعد  كلها 

العام، يقول ابن حجر: »يُسْتَفَادُ مِنْهُ جَوَازُ التَّعْزِيرِ 

باِلتَّجْوِيعِ وَنَحْوهِِ مِنَ الْإأمُُورِ الْمَعْنَوِيَّّةِ«)١(. 

ذَويِ  }اأقِيلُوا  صلى الله عليه وسلم:  النبي  قول  الرابع:  الدليل 

الهيئاتِ عَثَراتهِم اإلإ الحُدُودَ{)٢(. 

العقوبة  التجاوز في  وجه الدلألة من النص: 

الغاية  لإأن  والتغاضي  الستر  حاله  يصلح  عمن 

استصلاح النفوس لإ تعذيبها واهل الهيئات نخبة 

الطرف  غض  اإصلاحها  في  يكفي  الصفوة  من 

»اأقَِيلُوا:  المعبود:  الريادة، جاء في عون  وحسن 

اأيَْ  الْهَيْئَاتِ:  ذَويِ  اعْــفُــوا،  اأيَِ  ــةِ  ــالَ قَ الْإإِ مِــنَ  اأمَْـــرٌ 

اأصَْحَابَ المروءات والخصال الحميدة، قال بن 

نْسَانُ مِنَ  الْمَلَكِ الْهَيْئَّةُ الْحَالَةُ الَّتِي يَكُونُ عَلَيْهَا الْإإِ

الْإأخَْلَاقِ الْمَرضِْيَّةِ ]... [ اأيَْ اإلِإَّ مَا يُوجِبُ الْحُدُودَ 

الْحُقُوقِ  ذَويِ  مِنْ  وغََيْرهِِمْ  ةِ  الْإأئَمَِّ مَعَ  وَالْخِطَابُ 

وَاأرََادَ  عَلَيْهَا،  وَالتَّاأدِْيبَ  الْمُؤَاخَذَةَ  يَسْتَحِقُّ  نْ  مِمَّ

ضَاعَةِ حَقٍّ مِنْ  هُ فيِهِ التَّعْزِيرُ لِإإِ مِنَ الْعَثَرَاتِ مَا يَّتَوَجَّ

الْعَبْدِ،  جِهَةِ  مِنْ  بهِِ  يُطَالَبُ  مَا  وَمِنْهَا  َّهِ  ال� حُقُوقِ 

الْفَرِيقَيْنِ بذَِلكَِ نَدْبٌ وَاسْتِحْبَابٌ باِلتَّجَافيِ  فَاأمَْرُ 

وَمَا  غَائرُِ  الصَّ باِلْعَثَرَاتِ  اأرُِيـــدَ  اإنِْ  ثـُـمَّ  تـِـهِــمْ  زَلإَّ عَــنْ 

هذا  ارتباط  ووجه  الْخَطَايَا«)3(،  مِنَ  عَنْهُمْ  يَّنْدُرُ 

)١( ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 

ج. ١٢)بيروت: دار المعرفة، بدون طبعة، ١3٧٩هـ(، ١٧٩. 

باب  الــحــدود،  كــتــاب  اأول  فــي سننه،  داود  اأبـــو  اأخــرجــه   )٢(

الذهبي:  قــال   ،٤3٧5 الحديث  رقــم  فيه،  يشفع  الحد   فــي 

ولإ يصح في هذا شيء. 

اآبــادي ت  )3( محمد اأشــرف شرف الحق الصديقي العظيم 

الــعــامــة هــو من  الــتــعــزيــر بالمنفعة  بــفــكــرة  الــدلــيــل 

البسيطة،  والجنح  بالعثرات  اختصاصها  حيث 

من  اأو  المنخفضة  الــخــطــورة  ذوي  والمجرمين 

فاإقالتهم من عقوبة السجن  بالسوابق،  يعرفوا  لم 

الحسنة  خصالهم  مع  تتلاءم  بعقوبة  ومبادرتهم 

رجاء استصلاحهم وجبر زلتهم كان األزم بحقهم 

وفق هذه المعطيات. 

الخدمة  تــدبــيــر  مــحــل  ــالــث:  ــث ال الــمــطــلــب 

جماع المجتمعية من الأإ

الخدمة  تدبير  مساألة كون  من  انطلقنا  ما  اإذا 

المجتمعية فرعاً لإأصل هو التعزير، يسهل حينذاك 

توضيح محل الإســتــدلإل بــهــذه الــمــســاألــة، فــاإذا 

وقع التوافق بين خصائص التعزير المقبول وتدبير 

الخدمة المجتمعية، فلا مجال بعدها للجدال. 

ذكرها  التي  المسَلَّمة  على  الإعتماد  تم  اإذا  و

القاضي  باجتهاد  منوط  التعزير  اأن  فــي  العلماء 

يدور مع المصلحة المقصودة منه وجوداً وعدماً، 

المتضمنة  العقابية  البدائل  اأن  اإلــى  القول  يصير 

من  تخرج  لإ  المجتمع  لصالح  خدمات  لتاأدية 

تُــبــارحِ هــذه الــحــدود، فاإنما هو  هــذا النطاق ولإ 

تحويل لعقوبة شديدة لم تكن تتلاءم مع جنحة 

لإ تتطلب هذا القدر من اإيقاع الإأذى بالسجن 

المصلحة،  واأبلغ في تحقيق  اأخــف  اأخــرى  اإلــى 

١3٢٩هـ، عون المعبود شرح سنن اأبي داود ومعه حاشية ابن 

علله ومشكلاته، ج.  اإيضاح  و داود  اأبــي  تهذيب سنن  القيم 

١٢)بيروت: دار الكتب العلمية، ط. ٢، ١٤١5هـ(، ٢5-٢6. 
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مام هو  وقد حصل اإجماع العلماء على كون الإإ

الماثلة  للجناية  المناسبة  العقوبة  بتقدير  الإأولــى 

عــنــده، ولـــه اأن يــخــتــار الــتــشــديــد فــي الــتــعــزيــر اأو 

معطيات  يديه من  بين  يجده  ما  وفــق  التخفيف 

الإجتهاد  على  المبنية  التعزير  طبيعة  مع  تماشياً 

بــخــلاف الــحــدود، وقــد حكى ابــن حجر ذلك 

جْمَاعُ عَلَى اأنََّ التَّعْزِيرَ  جماع فقال: »وَهُوَ الْإإِ الإإ

يُخَالفُِ الْحُدُودَ وَحَدِيثُ الْبَابِ يَقْتَضِي تَحْدِيدَهُ 

جْمَاعِ  باِلْإإِ ، وَ باِلْعَشْرِ فَمَا دُونَهَا فَيَصِيرُ مِثْلَ الْحَدِّ

مَامِ فيِمَا يَرجِْعُ  عَلَى اأنََّ التَّعْزِيرَ مَوْكُولٌ اإلَِى رَاأيِْ الْإإِ

الْــعَــدَدُ؛  حَيْثُ  من  لإ  وَالتَّخْفِيف  التَّشْدِيد  اإلَِــى 

يَــردَْعُــهُ  مَــنْ  الــنَّــاسِ  فَفِي  لـِـلــرَّدْعِ  شُــرعَِ  التَّعْزِيرَ  لِإأنََّ 

دِيدُ،  الشَّ ــربُْ  الــضَّ يَــردَْعُــهُ  لَإ  مَــنْ  وَمِنْهُمْ  الْــكَــلَامُ 

بَ  وَتعُُقِّ بحَِسَبِهِ،  اأحََـــدٍ  كُــلِّ  تَعْزِيرُ  كَــانَ  فَلِذَلكَِ 

باِأنََّ  وَ فَاخْتَلَفَا،  يُّنْقَصُ  وَلَإ  فيِهِ  يُزَادُ  لَإ  الْحَدَّ  باِأنََّ 

التَّخْفِيفَ وَالتَّشْدِيدَ مُسَلَّمٌ لَكِنْ مَعَ مُرَاعَاةِ الْعَدَدِ 

باِأنََّ الرَّدْعَ لَإ يُرَاعَى فيِ الْإأفَْرَادِ بدَِليِلِ  الْمَذْكُورِ، وَ

اأنََّ مِــنَ النَّاسِ  مَــنْ  لَإ  يَــردَْعُــهُ  الْحَدُّ وَمَــعَ ذَلِــكَ لَإ 

اإلَِى  نظُِرَ  فَلَوْ  وَالتَّعْزِيرِ  الْحَدِّ  بَيْنَ  عِنْدَهُمْ  يُجْمَعُ 

بَيْنَ  الْجَمْعِ  اأوَِ  الْحَدِّ  يَادَةِ عَلَى  باِلزِّ لَقِيلَ  فَرْدٍ   كُلِّ 

الْحَدِّ وَالتَّعْزِيرِ«)١(.

وفصل ابن القطَّان في المساألة فذكر اإجماع 

والإأخـــلاق  الــديــن  مــراعــاة صاحب  العلماء على 

جرامية- في  وابق الإإ -اأو غير المعروف بالجرم والسَّ

الهيبة  ذا  اأن  -عن سنة-  »واأجمعوا  فقال:  التعزير 

)١( ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ج. ١٢، ١٧8-١٧٩. 

في حسبه ودينه اإذا اأتى ما يوجب عليه  التعزير ولإ 

يبلغ حداً واجباً ولم يكن للتعزير خليقا اأنه يقال: 

يعفى عنه، اإلإ مالكاً فاإنه قال: يعزر ولإ يقال«)٢(، 

ل ذلـــك عــلــى الــتــفــريــق بــيــن ذوي الــخــطــورة  ــدَّ ــ ف

في  الــخــطــورة  منخفضي  والمجرمين  جــرامــيــة  الإإ

اإيقاع العقوبة، وعلى مراعاة المحكومين بقضايا 

لإ تتصف بالإأذى والجرم، خصوصاً اإذا ما توافق 

ـــلاح،  ــصَّ والـ الــخــلــق والإأدب  مـــع حــســن  ذلـــك 

ومصب كلِّ تلك الفرعيات يتماهى مع ما جاءت 

به عقوبة العمل للصالح العام لإ تمايز بينهما. 

المجتمعية  الخدمة  تدبير  الرابع:  المطلب 

والقياس

الــقــيــاس كمصدر  اإذا مــا تــم الإعــتــمــاد عــلــى 

الــخــدمــة المجتمعية  اأصــيــل فــي تــشــريــع عــقــوبــة 

اللغة  في  فالقياس  اأولإً،  به  التعريف  من  فلابد 

يقال قِس  قِــسْــتُ،  الــقَــيْــسُ، وهــو مصدر  بمعنى 

هذا بذاك قِياساً وقَيساً)3(، وجاء في لسان العرب: 

وَقِيَاساً واقْتاسه وقَيَّسه  يْءَ يَقيسُه قَيْساً  »قاسَ الشَّ

ره عَلَى مِثَالهِِ«)٤(، اأما في الإصطلاح فقد  اإذِا قدَّ

عرَّفه الإآمدي بقوله: »الِإسْتِوَاءِ بَيْنَ الْفَرعِْ وَالْإأصَْلِ 

الحميري  الــكــتــامــي  الــمــلــك  عــبــد  بــن  بــن محمد  عــلــي   )٢(

قــنــاع في  الإإ هـــ،  القطان ت 6٢8  ابــن  الحسن  اأبــو  الفاسي 

الصعيدي  فــوزي  حسن  تحقيق   ،٢ ج.  جماع،  الإإ مسائل 

ــاهـــرة: الـــفـــاروق الــحــديــثــة لــلــطــبــاعــة والــنــشــر، ط. ١،  ــقـ )الـ

١٤٢٤ه/٢٠٠٤م(، ٢6٧. 

)3( الفراهيدي، العين، مادة)قيس(، ج. 5، ١8٩. 

)٤( ابن منظور، لسان العرب، مادة)قيس(، ج. 6، ١8٧. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نوف اأحمد الشحي 

ــلِ«)١(،  ــ الْإأصَْـ حُــكْــمِ  ــنْ  مِ الْمُسْتَّنّْبَطَةِ  الْــعِــلَّــةِ  فِــي 

مجهولة  صـــورة  »اإلــحــاق  هــو:  التلمساني  وقـــال 

الحكم بصورة معلومة الحكم، لإأجل اأمر جامع 

بــيــنــهــمــا يــقــتــضــي ذلــــك الـــحـــكـــم«)٢(، والـــصـــورة 

ذات الحكم المعلوم تسمى الإأصــل، والإأخــرى 

العلة  والجامع هو  الفرع،  الحكم هي  المجهولة 

اإلى  بعد ذلك  يتوصل من  ثم  بينهما،  المشتركة 

هي  الإأربــعــة  وهـــذه  للمساألة،  الــشــرعــي   الحكم 

اأركان القياس)3(. 

فاإذا كانت الغرامة عقوبة بالتعويض عن الخطاأ 

بــتــقــديــم مبلغ مـــادي جــــزاءً لـــه، فـــاإن الــعــقــوبــات 

طـــار؛ من  الإإ هــذا  تبعد عن  تكاد  المجتمعية لإ 

حيث كونها التعويض بتقديم عمل معنوي جزاءً 

على ما بدَرَ من الجُرم، فتتضح علاقتهما ببعضهما 

البعض من ذلك باأن الغرامة تكون بالنَّقد والعقوبة 

المجتمعية غرامة بالمنافع اإن صَحَّ التعبير. 

ــاإن مــا يترتب على الإخــتــلاف  فـ وعــلــى ذلــك 

بين طريقتي التعزير هاتين هو اختلاف التعويض 

من الناحية الشكلية بين كلٍّ منهما، اإلإ اأن واقع 

بــن محمد  اأبـــي علي  بــن  الــديــن علي  الحسن سيد  اأبـــو   )١(

حــكــام فــي اأصــول  بــن سالم الثعلبي الإآمـــدي ت 63١هــــ، الإإ

)بــيــروت:  عفيفي  الـــــرزاق  عــبــد  تحقيق   ،3 ج.  الإأحـــكـــام، 

سلامي، بدون طبعة وبدون تاريخ(، ١٩٠.  المكتب الإإ

هـــ،   ٧٧١ ت  التلمساني  الــمــالــكــي  اأحــمــد  بــن  محمد   )٢(

مفتاح الوصول اإلى بناء الفروع على الإأصول، ج. ١، تحقيق 

عبدالوهاب عبداللطيف )بيروت: دار الكتب العلمية، بدون 

طبعة، ١٤٠3ه/١٩83م(، ١٢٩. 

)3( التلمساني، مفتاح الوصول، ١٢٩-١3٠. 

في  الــخــلاف  كــون  يبيِّن  المساألة  فــي  التفصيل 

ذلك لإ يعدو تصورها، ويتضح ذلك من تطبيق 

الــغــرامــة  بــاأركــانــه عليهما، فــالأأصــل هــو  الــقــيــاس 

المجتمعية،  الخدمة  عقوبة  هو  والفرع  المالية، 

والعلة تساوي النقد والمنفعة من الناحية القيمية 

والدليل  م،  متقوَّ مال  منهما  كــلّاً  اأن  اعتبار  على 

على ذلك بيع المنفعة كما تباع الإأعيان وقبض 

المال عوضِاً لها، فتعتبر المنفعة على ذلك بمثابة 

الْإأجُْـــرَةَ  »لِإأنََّ  الصنائع:  بدائع  في  جــاء  المال، 

فَمَا  بَيْعٍ  نَوعُْ  جَــارَةَ  الْإإِ فَاإِنَّ  الْبَيْعِ  الثَّمَنِ فيِ  بمَِنْزلَِةِ 

جَارَةِ، وَالْمَكِيلُ  يَصْلُحُ بَدَلإً فيِ الْبَيْعِ يَصْلُحُ فيِ الْإإِ

وَالْمَوْزُونُ يَصْلُحُ بَدَلإً فيِ الْبَيْعِ مَوْصُوفاً حَالّإً كَانَ 

لَةً  مُؤَجَّ اإلإَّ  مَوْصُوفَةً  تَصْلُحُ  لَإ  وَالثِّيَابُ  لاً  مُؤَجَّ اأوَْ 

وَالْحَيَوَانُ لَإ يَصْلُحُ اإلإَّ اأنَْ يَكُونَ مُعَيَّناً، فَكَذَلكَِ 

ــذِي يَــقُــولُ:  ــرِيــقِ الّـَ جَـــــارَةِ وَهَـــذَا عَــلَــى الــطَّ فِــي الْإإِ

اإنِْ كَانَ دُونَ الْعَيْنِ ظَاهِراً... «)٤(،  الْمَنْفَعَةُ مَالٌ، وَ

والحكم هو جواز التعزير بالخدمات المجتمعية 

المال  باأخذ  للتعزير  المجيزين  قــول  على   قياساً 

اأو الغرامة المالية. 

المجتمعية  الخدمة  عقوبة  موضع  هــو  فهذا 

ــــي بــعــد  ــاأت ــ ــة، ي ــ ــي ــ ــل ــادر الـــتـــشـــريـــع الإأصــ مــــن مــــصــ

في  التبعية  الفقه  مصادر  من  موقعها  بيان   ذلــك 

المبحث التالي.

* * *

)٤()(السرخسي، المبسوط، ج. ٩، 3٠٢. 
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المبحث الثاني

تدبير الخدمة المجتمعية 

في مصادر الفقه التبعية

مما لإ شك فيه اأن باب التعزيرات -بما يحتويه 

من اأشكاله المتجددة- يخضع كما تخضع غيره 

من فروع الفقه اإلى حكم المصادر الشرعية وطرق 

الإستدلإل المعروفة عند اأهل الفقه واأصوله عليه، 

وفي انسجامها مع اأحكامه ونوازله تدعيم لدقائقه 

وتفصيلاته، وذلك ينطبق على مساألة التعزير بخدمة 

المجتمع كما يسري على باقي العقوبات التعزيرية 

على اعتبارها جــزءاً من كــل، وصــورة جديدة من 

صور العقوبات التي برزت في هذا العصر. 

وعند عرض هذه النازلة على الإأصول نجد اأن 

بينها وبين عددٍ منها انسجام ملحوظ يُضاف اإلى 

الإآنــف  المشروعية  مباحث  فــي  توضيحه  تــم  مــا 

ذكــرهــا مــن اأصــــول الــمــســاألــة فــي الـــقـــراآن الكريم 

هذا  فــي  بها  يُلحَق  جـــمـــاع،  والإإ النبوية  والسنة 

الفصل ما يصطلح العلماء على تسميته بالإأدلة 

المختلف فيها كالمصالح المرسلة وسد الذرائع 

والإســتــحــســان والــعــرف، ويــاأتــي ذلــك فــي اأربــعــة 

مطالب على التفصيل الإآتي:

الــخــدمــة  تــدبــيــر  عــلاقــة  الأأول:  الــمــطــلــب 

المجتمعية بالمصالح المرسلة

وقــــد عــبَّــر الإآمــــــدي عـــن الــمــصــالــح الــمــرســلــة 

لَــمْ  بــاأنــهــا: »مَـــا  فــهــا  ــمُــرسَــل)١(، وعــرَّ ال بالمناسِب 

اأو كما  ــغَــاءٍ«)٢(،  اإلِْ وَلَإ  باِعْتِبَارٍ  لَهَا  رعُْ  الشَّ يَشْهَدِ 

عبَّر عنها الغزالي حين قال: »هِيَ اأنَْ يُوجَدَ مَعْنًى 

اأصَْلٌ  يُوجَدُ  وَلَإ  عَقْلاً،  مُنَاسِبٌ  باِلْحُكْمِ،  يُشْعِرُ 

بينها وبين  اتــفــاق  اأول  عَــلَــيْــهِ«)3(، وذلـــك  ــفَــقٌ  مُــتَّ

مصالح  يحمل  الــذي  المجتمعية  الخدمة  تدبير 

كثيرة -سَلفَ ذكرها في مبحث المقاصد-، مع 

عدم وجود نص شرعي واضح الدلإلة على الإأمر 

العقوبات  منظومة  ضمن  وتفعيلها  بها  بــالإأخــذ 

الإأدلــة  من  يشهد  فيما  اإلإ  ذلــك،  النهي عن  اأو 

الشرعية لعموم مصالحها بالإعتبار. 

عميق  ارتباط  ذات  المرسلة  المصلحة  وتعتبر 

مع معنى عقوبة العمل للصالح العام من حيث 

في  معتبرة  وخــاصــة  عامة  مصالح  تحقق  كونها 

تاأهيلهم  اإعــادة  و المعاقبين  كاستصلاح  الشرع؛ 

كرامتهم  وضمان  الإجتماعية  علاقاتهم  وحماية 

نسانية وتحقيق اأمان المجتمع والحفاظ على  الإإ

سريان العدالة فيه وحفظ سمعته وهيبته وتعويض 

على شكل خدمات  حقه  في  الواقعة  الإأخــطــاء 

تدعمها  التي  المصالح  اإلــى غير ذلك من  عامة 

وتــقــوي حــجــة الــمــؤيــديــن لــهــا، عــلــى اعــتــبــار اأن 

المصلحة تعد اأساساً في تشريع الإأحكام مطلوباً 

حكام، ج. ٤، ١6٠.  حكام في اأصول الإأ مدي، الإإ )١()(الإآ

)٢( المصدر نفسه، الصفحة نفسها. 

له الشوكاني اليمني  )3( محمد بن علي بن محمد بن عبد ال�

ــــي تحقيق الــحــق مــن علم  اإل ت١٢5٠هـــــــ، اإرشـــــاد الــفــحــول 

اأحــمــد عـــزو عــنــايــة )بـــيـــروت: دار  ــول، ج. ٢، تحقيق  ــ الإأصـ

الكتاب العربي، ط. ١ ،١٤١٩ه/١٩٩٩م(، ١8٤. 
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يقول  بترك،  بفعل ولإ  اأمــر  للشارع لإ يخلو منها 

اأن التمسك  له  ال� الــرازي: »ومذهب مالك رحمه 

قال  باأن  واحتج عليه  المرسلة جائز،  بالمصلحة 

اأن يستلزم مصلحة خالية  كل حكم يفرض فاإما 

المصلحة  عــن  خالية  مفسدة  اأو  المفسدة  عــن 

اأو يكون خالياً عن المصلحة والمفسدة بالكلية 

ثلاثة  معا، وهذا على  عليهما  اأو يكون مشتملاً 

اإما اأن تكون  اأقسام، لإأنهما اإما اأن يكونا متعادلين و

اإما اأن تكون المفسدة راجحة  المصلحة راجحة و

فهذه اأقسام ستة، اأحدها اأن يستلزم مصلحة خالية 

عن المفسدة وهذا لإبد واأن يكون مشروعا؛ً لإأن 

وثانيهما  المصالح،  رعاية  الشرائع  من  المقصود 

واأن  اأيضا لإبد  راجحة وهذا  يستلزم مصلحة  اأن 

يكون مشروعاً، لإأن ترك الخير الكثير لإأجل الشر 

هذا  تنزيل  تم  ما  اإذا  و  ،)١(» كثير...  شر  القليل 

القول على عقوبة العمل للنفع العام لوجدنا اأنه اإذا 

لم يكن من قبيل المصالح الخالية عن المفاسد 

المفسدة،  المصلحة على  فيه  ترجح  مما  لكان 

وذلك كفيل باعتباره كعقوبة موافقة للشرع. 

المالكية من تضمين  به  قــال  ما  ذلــك  ومثال 

نَّاع لما هلك بين اأيديهم، جاء في الذخيرة:  الصُّ

فيِ  تقدم  كَمَا  ةِ  الْعَامَّ الْمَصَالحِِ  مِنَ  »فَالتَّضْمِينُ 

له محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي  )١( اأبو عبد ال�

الملقب بفخر الدين الرازي ت 6٠6هـ، المحصول، ج. 6، 

تحقيق طه جابر فياض العلواني )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط. 

3، ١٤١8ه/١٩٩٧م(، ١65. 

ناع«)٢(.  تَضْمِينِ الصُّ

الخدمة  تــدبــيــر  عــلاقــة  الــثــانــي:  المطلب 

المجتمعية بالأستحسان

بالإستحسان  الإأخذ  العلماء في  اختلف  وقد 

كدليل شرعي كما اختلفوا في تعريفه، وقد عرفه 

اأبو الحسن الكرخي من الحنفية بقوله: »هُوَ اأنَْ 

اأنَْ يَحْكُمَ فيِ الْمَسْاألََةِ بمِِثْلِ  نْسَانُ عَنْ  يَعْدِلَ الْإإِ

اأقَْــوَى  لوَِجْهٍ  خِلَافهِِ  اإلَــى  نَظَائرِهَِا  فيِ  بهِِ  حَكَمَ  مَا 

لِ«)3(.  يَقْتَضِي الْعُدُولَ عَنْ الْإأوََّ

اأورده  مــا  هــو  التعريفات  تلك  اأوضـــح  ولــعــل   

المحلي فــي شـــرح جــمــع الــجــوامــع حــيــن قــال: 

ــادَةِ  ــعَ لـِـيــلِ اإلَـــى الْ ــحْــسَــانَ بـِـعُــدُولٍ عَــنْ الــدَّ »الِإسْــتِ

للِْمَصْلَحَةِ«)٤(. 

ويــرتــبــط الإســتــحــســان بــاأحــد وجــوهــه وصـــوره 

العام  بالنفع  التعزير  بمساألة  العلماء  ذكرها  التي 

من حيث دلإلة معاني الإأصــول على تفاصيله، 

ـــ،  )٢( شــهــاب الــديــن اأحــمــد بــن اإدريــــس الــقــرافــي ت68٤هــ

 الـــذخـــيـــرة، ج. 5، تــحــقــيــق مــحــمــد حــجــي وســعــيــد اأعــــراب 

ســـلامـــي، ط. ١،  ــيــروت: دار الــغــرب الإإ ومحمد بــو خــبــزة )ب

١٩٩٤م، 5١٢. 

 )3( عــبــد الــعــزيــز بــن اأحــمــد عـــلاء الــديــن الــبــخــاري الحنفي 

ــرار شـــرح اأصــــول الـــبـــزدوي، ج. ٤  ــ ـــ، كــشــف الإأسـ ت ٧3٠هــ

سلامي، بدون طبعة وبدون تاريخ(، 3.  )مصر: دار الكتاب الإإ

المحلي  اأحــمــد  بــن  لــه محمد  عــبــدالــ� اأبـــو  الــديــن  جـــلال   )٤(

الجوامع،  في حل جمع  الطالع  البدر  الشافعي ت 86٤هـــ، 

ج. ٢، تحقيق اأبو الفداء مرتضى علي بن محمد المحمدي 

ــاشـــرون، ط. ١،  الــداغــســتــانــي )دمـــشـــق: مــؤســســة الــرســالــة نـ

١٤٢6ه/٢٠٠5م(، 3٢٧. 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عقوبة الخدمة المجتمعية )دراسة تاأصيلية فقهية( 

ــرَادُ بِــالِإسْــتِــحْــسَــانِ  ــمُـ ــال: »اإنِْ كَـــانَ الْـ قــال الــقــفَّ

حَسَنٌ،  فَــهُــوَ  بمَِعَانيِهَا،  ــولُ  ــ الْإأصُُ عليه  دلــت  مَــا 

القول في وجود  م  تقدَّ ــهِ«)١(، وقد  بِ ةِ  الْحُجَّ لقِِيَامِ 

مع  تنسجم  شرعية  وكليَّات  ومستندات  نصوص 

الــعــقــوبــات مــن ناحية  النوعية مــن  بــهــذه  الإأخـــذ 

على  بها  ح  تترجَّ وصــورتــهــا،  ومقاصدها  مبدئها 

للمصلحة  بمقابلها؛  تقف  التي  السجن  عقوبة 

الــتــي تحققها الإأولــــى عــلــى حــســاب الــمــســاوئ 

والمضار المتلازمة مع الثانية، لإ سيما من جهة 

تاأديبه  قصد  بــل  بالمعاقب  ضــــرار  الإإ قصد  عــدم 

وردعه، ومن الإأمثلة التي تصب في هذا الصدد 

ما ذكره السرخسي من فقه الحنفية في العقوبة 

ةِ الْإأوُلَى يَدُهُ  ارقُِ تقُْطَعُ فيِ الْمَرَّ حين قال: »وَالسَّ

فَاإِنْ  الْيُسْرىَ  قطُِعَتْ رجِْلُهُ  ثَانيِاً  فَاإِنْ سَرقََ  الْيُمْنَى 

سَرقََ بَعْدَ ذَلكَِ لَمْ يُقْطَعْ عِنْدَنَا اسْتِحْسَاناً، وَلَكِنْ 

رُ وَيُحْبَسُ حَتَّى تَظْهَرَ تَوْبَّتُهُ«)٢(.  يُعَزَّ

الخدمة  تدبير  عــلاقــة  الــثــالــث:  المطلب 

المجتمعية بسد الذرائع

تتجلى علاقة التعزير بالخدمات العامة باأصل 

سد الذرائع من تعريفه، يقول ابن جــزي: »واأمــا 

الــفــســاد بقطع  مـــادة  بمعناه حسم  الــذرائــع  ســد 

)١( الشوكاني، اإرشاد الفحول، ج. ٢، ١83. 

السرخسي ت٤83ه،  اأبــي سهل  بــن  اأحــمــد  بــن  محمد   )٢(

ــدون طــبــعــة،  ــ بـ الــمــعــرفــة،  الــمــبــســوط، ج. ٩)بــــيــــروت: دار 

١٤١٤ه/١٩٩3م(، ١66. 

تلك  فمجمل  الوسائل»)3(،  والذرائع هي  وسائله 

العلاقة يتلخص في كونه يحول دون وقوع اأخطار 

والمجتمع  المعاقبين بشكل خاص  تمس  كبيرة 

بشكل عام. 

اأنََّ  »اعْــلَــمْ  القرافي:  فيقول  تفصيلها  عن  اأمــا 

وَتكُْرَهُ  فَتْحُهَا  يَجِبُ  هَا  سَدُّ يَجِبُ  كَمَا  رِيعَةَ  الذَّ

فَكَمَا  الْوَسِيلَةُ  هِــيَ  رِيعَةَ  الذَّ ــاإِنَّ  فَ وَتُّــبَــاحُ  ــنْــدَبُ  وَتُّ

مَةٌ فَوَسِيلَةُ الْوَاجِبِ وَاجِبَّةٌ  مِ مُحَرَّ اأنََّ وَسِيلَةَ الْمُحَرَّ

عَلَى  الْإأحَْكَامِ  وَمَــوَاردُِ  وَالْحَجِّ  للِْجُمُعَةِ  عْيِ  كَالسَّ

ــنَّــةُ لـِـلْــمَــصَــالـِـحِ  ــــيَ الْــمُــتَــضَــمِّ قِــسْــمَــيْــنِ مَــقَــاصِــدُ وَهِ

ــرقُُ  ــــيَ الــطُّ ــلُ وَهِ ــائـِ ــفُــسِــهَــا وَوَسَـ ــي اأنَْ ــاسِــدِ فِ ــمَــفَ وَالْ

الْمُفْضِيَةُ اإلَيْهَا وَحُكْمُهَا حُكْمُ مَا اأفََضْت اإلَيْهِ مِنْ 

تَحْرِيمٍ وَتَحْلِيلٍ غَيْرَ اأنََّهَا اأخَْفَضُ رُتّْبَّةً مِنْ الْمَقَاصِدِ 

فيِ حُكْمِهَا وَالْوَسِيلَةُ اإلَى اأفَْضَلِ الْمَقَاصِدِ اأفَْضَلُ 

اإلَِى  اإلَِى اأقَْبحِ الْمَقَاصِدِ اأقَْبَحُ الْوَسَائلِِ وَ الْوَسَائلِِ وَ

هذا  اإسقاط  تم  ما  فاإذا  طَةٌ«)4(،  مُتَوَسِّ طُ  يُّتَوَسَّ مَا 

المجتمع  بخدمة  التعزير  واقــع  فقه  على  الــقــول 

لوافق ذلك اعتباره فتحاً لذريعة صلاح المعاقبين 

اإعادة تاأهيلهم وتحقيق الإأمن الإجتماعي، ومن  و

التعسف  لذريعة  يعتبر ســداً  اأخــرى كذلك  جهة 

الخبرة  تناقل  العقوبات، ووسيلة لمنع  اإيقاع  في 

)3( اأبو القاسم محمد بن اأحمد ابن جزي الكلبي ت ٧٤١ه، 

تحقيق محمد  الإأصــــول، ج. ١،  اإلــى علم  الــوصــول  تقريب 

حسن محمد حسن اإسماعيل )بيروت: دار الكتب العلمية، 

ط. ١، ١٤٢٤ه/٢٠٠3م(، ١٩٢. 

ــو الــعــبــاس شــهــاب الــديــن اأحــمــد بــن اإدريــــس الــقــرافــي   )٤( اأبـ

ت 68٤هــــ، الــفــروق، ج. ٢)الــقــاهــرة: عــالــم الكتب، بــدون 

طبعة(، 33. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نوف اأحمد الشحي 

المخالفين  المساجين جراء دمج  بين  جرامية  الإإ

مرتفعي  بالمجرمين  المنخفضة  الخطورة  ذوي 

لهم  جــرامــيــة  الإإ الثقافة  نقل  واحــتــمــال  الــخــطــورة 

اإتقان طرقه ومذاهبه مما  جرام و وانغماسهم في الإإ

يشكل خطورة حقيقية على المجتمع، فهو على 

هذا استوفى شرط سد الذريعة فكان بمثابة منع 

ق الحدوث.  لوسيلة تحقق فساد محقَّ

وراء  المقاصد كامنة  هــذه  كــل  دامــت  ومــا   

هذه الوسيلة العقابية فلا بد اأن لها من الإعتبار 

ــاعِــدَةُ  ــقَ مــوقــعــاً ثــابــتــاً؛ حيث يــقــول الــقــرافــي: »الْ

اعْتِبَارُ  سَقَطَ  الْمَقْصِدِ  اعْتِبَارُ  سَقَطَ  كُلَّمَا  ـهُ  اأنَّـَ

تَّبَعٌ لَهُ فيِ الْحُكْمِ«)١(، فقوة هذه  نَّهَا  فَاإِ الْوَسِيلَةِ 

الوسيلة مستقاة من اأهدافها وغاياتها ذات البعد 

العميق.  الشرعي 

الخدمة  تــدبــيــر  الـــرابـــع: عــلاقــة  الــمــطــلــب 

المجتمعية بالعرف

يقول ابن جزي: »اأما العوائد فهي غلبة معنى 

الغلبة  الناس، وقد تكون هذه  المعاني على  من 

في جميع الإأقاليم، وقد تختص ببعض البلاد اأو 

بعض الفرق، فيقضي بالعادة عند المالكية خلافاً 

لغيرهم، وذلك ما لم تخالف الشريعة«)٢(. 

مع  دقيقة  مقاربة  الــعــرف  اأو  الــعــوائــد  فــلاأصــل 

مــؤدى  ذات  الــعــام  للنفع  العمل  عقوبات  فــكــرة 

)١( المصدر نفسه، الصفحة نفسها. 

صول، ج١، ١٩٢.  )٢( ابن جزي، تقريب الوصول اإلى علم الإأ

ــاص، فـــاأمـــا الـــعـــام فــهــو مـــن حيث  ــر خــ ــ عـــام واآخـ

الصلح  فكرة  تعميم  المجتمعات  بعض  محاولة 

وتقييد انتشار العقوبات بين اأفرادها بتعميم مبداأ 

اأخــيــراً  حــلّاً  العقوبة  وجعل  والمصالحة،  لم  السِّ

الزحيلي:  يقول  والــطــرق،  الحلول  استنفدت  اإن 

سلامية  »والعفو كثيراً ما يلجاأ اإليه في الإأوساط الإإ

بسبب محاولإت الصلح والتسوية الودية والتقاليد 

المتبعة بين القبائل والعشائر وفي الإأرياف، وهذا 

اإلى  والدفع  العقوبة،  من  للتخلص  رحب  سبيل 

والعفو  القتل،  في  الجريمة حتى  من  الإستحياء 

كــراه   يــكــون بــالإخــتــيــار والــرضــا والــطــواعــيــة لإ بــالإإ

الــقــوانــيــن«)3(، وفــي ذلك  مــن  العقوبة  بــاإلــغــاء  اأو 

ارتباط واضح مع العمل للصالح العام من حيث 

العقوبة  عن  الــعــدول  فكرة  على  المستند  مبدئه 

من  نــوع  اإلــى  الحرية  تقييد  من  مسارها  بتحويل 

عين  هــو  وذلــك  صــــلاح،  والإإ والتاأهيل  التدريب 

في  المجتمع  حق  ضمان  مع  والتسوية  الصلح 

القضاء على الجريمة. 

ــنــاحــيــة الــخــاصــة فـــارتـــبـــاط عــقــوبــة  ــا مـــن ال ــ اأمـ

تفاصيل  فــي  يبرز  بالعرف  الــعــام  للصالح  العمل 

اأخرى تستفاد من استقراء طريقة تطبيقها  دقيقة 

خاص  بوجه  وذلــك  عليها،  تقوم  التي  ومبادئها 

في مراعاة خصوصية المجتمع ونوعية العقوبات 

شارة  المجتمعية المستساغة فيه، وقد سبقت الإإ

واأدلــتــه، ســلامــي  الإإ الفقه  الزحيلي،  مصطفى  بــن  وهــبــة   )3( 

ج٧ )دمشق: دار الفكر، ط. ٤، بدون تاريخ(، 53٢٠. 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عقوبة الخدمة المجتمعية )دراسة تاأصيلية فقهية( 

تــفــاوت المجتمعات في  الــقــرافــي فــي  قــول  اإلـــى 

ذلك  نظم  يمكن  فلا  التعزيرية  للاأشكال  تقبلها 

على نسق واحد حيث يقول: »اأنََّ التَّعْزِيرَ يَخْتَلِفُ 

بِــاخْــتِــلَافِ الْإأعَْــصَــارِ وَالْإأمَْـــصَـــارِ فَـــربَُّ تَــعْــزِيــرٍ فيِ 

الطَّيْلَسَانِ  كَقَلْعِ  اآخَرَ  بَلَدٍ  فيِ  اإكْرَاماً  يَكُونُ  بلَِادٍ 

اأسِْ عِنْدَ  امِ اإكْرَامٌ وَكَشْفُ الرَّ بمِِصْرَ تَعْزِيرٌ وَفيِ الشَّ

باِلْعِرَاقِ، وَمِصْرَ هَوَانٌ«)١(.  الْإأنَْدَلسُِ لَيْسَ هَوَاناً وَ

العقوبة  تتعلق  وتــزداد هذه الخصوصية حينما 

بالنساء والإأحداث، فلكل بلد خصوصية خاصة 

يمكن  لإ  المجتمع  واقــع  على  الــعــرف  يفرضها 

ــار الــعــمــل الــعــقــابــي، فلا  تــجــاوزهــا حــتــى فــي اإطــ

يمكن تكليف النساء على سبيل المثال باأعمال 

للمراأة  المجتمعية  النظرة  مع  تنسجم  لإ  خدمية 

ومع طبيعتها وخصوصيتها ومكانتها التي يحميها 

اإن  المجتمع وتكفلها الإأعراف السائدة، لإ سيما و

اإن كانت تهدف  -و العام  للصالح  العمل  عقوبة 

اإلى حماية المجتمع وخدمته- فهي كذلك ترعى 

اإصلاحه  مصلحة المعاقب، وتضع اإعادة تاأهيله و

على قائمة متطلباتها، فاإن وقع اإهمال تكليفه بما 

نسانية  يصلحه ضمن الإأطر الشرعية والعرفية والإإ

فات الإأصل الذي شرعت لإأجله العقوبة، والحل 

اأن يكون للعرف صوت مسموع في تحديد عقوبة 

الخدمة المجتمعية الشرعية المناسبة لواقع الحال 

المرجوة  المقاصد  وتحقيق  الضرر  ذلك  لتلافي 

من تطبيق هذه السياسة العقابية. 

)١( القرافي، الفروق، ج. ٤، ١83. 

الخاتمة

فــي نــهــايــة هـــذا الــبــحــث الــــذي ســلــط الــضــوء 

العقوبات  لتدبير  الشرعي  الإأصــل  موضوع  على 

المجتمعية، وتتبع مساسه باأصول الفقه الإأصلية 

م نماذج لها، ليقدم  والتبعية، وبيَّن علاقته فيها وقدَّ

بمجموعة  تمثلت  ذلك  خلاصات شرعية حول 

من النقاط هي: 

المجتمعية  الخدمة  تدبير  مشروعية  تستند   

جماع باأدلة  اإلى القراآن الكريم والسنة النبوية والإإ

صريحة واأخرى ضمنية. 

المجتمعية  الخدمة  لعقوبة  التاأصيل  يعد   

اأقــوى  من  المالية  بالغرامة  التعزير  على  بقياسها 

الإأدلة التي تثبت مشروعيتها. 

بمصادر  علاقة  المجتمعية  الخدمة  لتدبير   

والإستحسان  المرسلة  كالمصالح  التبعية  الفقه 

وسد الذرائع والعرف من حيث الحال والماآل. 

هذا  اإليها  وصل  التي  النتائج  هذه  على  وبناءً 

البحث في نهايته، يمكن التوصل اإلى مجموعة 

الباحثين  تفيد  التي  التطويرية  المقترحات  مــن 

العقابية  السياسة  لملامح  دراســتــهــم  طــريــق  فــي 

المعاصرة -وخصوصاً بدائل عقوبة السجن- برؤية 

شرعية، ومن جملتها:

بين  تــزاوج  مقارنِة  جديدة  مساقات  تطوير   

الشريعة  في  العقوبة  وفقه  المعاصر  العقاب  علم 

سلامية.  الإإ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نوف اأحمد الشحي 

ــار  اآثـ ــول  الــمــيــدانــيــة حـ الـــدراســـات   تكثيف 

التجديد العقابي متمثلاً في بدائل العقوبة عموماً 

وتدبير الخدمة المجتمعية خصوصاً ومقارنتها مع 

مقاصد الشرع وكلياته. 

دينية  ورش  وتقديم  صياغة  فــي  المشاركة   

تاأهيلية للمعاقبين وتقديم دراسات تطبيقية واقعية 

حول نتائجها. 

ــبــحــث فـــي نــهــايــتــه اإلـــى  ــذا ال كــمــا يـــوصـــي هــ

خاصة،  العقوبات  بهذه  البحثية  العناية  توجيه 

والــعــقــوبــات الــبــديــلــة عــامــة، والــتــفــكــيــر بــاأشــكــال 

عقابية جديدة تساهم في تحقيق الإأمن العالمي 

مع  تنسجم  بصورة  الجرمي  الإمتداد  من  والحد 

نـــســـان وتــتــمــاشــى مــع اأســـس السياسة  حــقــوق الإإ

التوعوية  الــبــرامــج  الــمــعــاصــرة، وتــقــديــم  الــعــقــابــيــة 

العقوبات وضرورة  باأهمية هذه  المجتمع  لتوعية 

يجابية لها.  استجابته الإإ

اأن يسهم في دعم  تعالى  له  ال� اأســـاأل  واأخــيــراً، 

ــن والـــســـلام  ــ الإأمــــــان الــمــجــتــمــعــي بــتــرســيــخ الإأمــ

الحمد  اأن  واآخــر دعوانا   .. والإطمئنان والصلاح 

لله ربِّ العالمين. 

* * *

فهرس المصادر والمراجع

١. القراآن الكريم برواية حفص عن عاصم. 

٢. ابـــن الــقــطــان، عــلــي بــن مــحــمــد بــن عبد 

الحسن  اأبــو  الفاسي  الحميري  الكتامي   الملك 

جــمــاع،  قــنــاع فــي مسائل الأإ الأإ هـــ،  ت 6٢8 

تــحــقــيــق حــســن فـــــوزي الـــصـــعـــيـــدي، الـــقـــاهـــرة، 

ــاروق الــحــديــثــة لــلــطــبــاعــة والـــنـــشـــر، ط. ١،  ــفــ ــ ال

١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م. 

اأبــو القاسم محمد بن اأحمد  3. ابــن جــزي، 

علم  اإلــى  الوصول  تقريب  ٧٤١ه،  ت  الكلبي 

محمد حسن  محمد حسن  تحقيق  الأأصــول، 

اإسماعيل، بيروت، دار الكتب العلمية، ط. ١، 

١٤٢٤هـ/٢٠٠3م. 

ــــن حــجــر، اأحـــمـــد بـــن عــلــي بـــن حجر   ٤. اب

الباري  فتح  الشافعي،  العسقلاني  الفضل  اأبــو 

المعرفة،  دار  بيروت،  البخاري،  صحيح  شرح 

بدون طبعة، ١3٧٩هـ. 

له اأحمد بن محمد  ال� اأبو عبد  5. ابن حنبل، 

بن حنبل بن هلال بن اأسد الشيباني ت ٢٤١هـ، 

تحقيق شعيب  اأحمد بن حنبل،  مــام  الأإ مسند 

الإأرنؤوط وعادل مرشد واآخرون، بيروت، مؤسسة 

الرسالة، ط. ١، ١٤٢١ هـ/ ٢٠٠١ م. 

ــو الــفــضــل جــمــال الــديــن  ــ 6. ابـــن مــنــظــور، اأب

الإأنصاري ت٧١١هـ، لسان العرب، بيروت، دار 

صادر، ط. 3، ١٤١٤هـ. 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عقوبة الخدمة المجتمعية )دراسة تاأصيلية فقهية( 

بن  ــعــــث  الإأشــ بـــن  ســلــيــمــان  داود،  اأبـــــو   .٧

سنن  جِسْتاني ت ٢٧5هـــ،  السِّ اإسحاق الإأزدي 

عبد  الــديــن  محيي  محمد  تحقيق  داود،  ــي  اأب

 الحميد، بيروت، المكتبة العصرية، بدون طبعة، 

بدون تاريخ. 

الــديــن علي  الحسن سيد  اأبـــو   8. الإآمــــدي، 

 بـــن اأبـــــي عــلــي بـــن مــحــمــد بـــن ســـالـــم الــثــعــلــبــي 

حــكــام فــي اأصـــول الأأحــكــام،  ـــ، الأإ ــ ت 63١هـ

المكتب  بــيــروت،  عفيفي،  الـــرزاق  عبد  تحقيق 

سلامي، بدون طبعة وبدون تاريخ.  الإإ

له  ٩. البخاري، محمد بن اإسماعيل اأبو عبدال�

محمد  تحقيق  الــبــخــاري،  صحيح  الــجــعــفــي، 

 زهير بن ناصر الناصر، بيروت، دار طوق النجاة، 

ط. ١، ١٤٢٢هـ. 

١٠. البقاعي، اإبراهيم بن عمر ت 885هـ، نظم 

القاهرة، دار  الدرر في تناسب الأآيــات والسور، 

سلامي، بدون طبعة، بدون تاريخ.  الكتاب الإإ

١١. الترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن 

موسى بن الضحاك ت٢٧٩هـ، سنن الترمذي، 

ــر ومـــحـــمـــد فــــؤاد  ــاكـ تــحــقــيــق اأحــــمــــد مــحــمــد شـ

عبدالباقي، مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 

البابي الحلبي، ط. ٢، ١3٩5 هـ/ ١٩٧5م. 

المالكي  اأحمد  بن  التلمساني، محمد   .١٢

الفروع  بناء  اإلــى  الوصول  مفتاح  هـــ،   ٧٧١ ت 

على الأأصول، تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف، 

ــروت، دار الــكــتــب الــعــلــمــيــة، بــــدون طــبــعــة،  ــيـ بـ

١٤٠3هـ/١٩83م. 

له فخر الدين محمد  ال� اأبــو عبد  ــرازي،  ال  .١3

بن عمر ت 6٠6هـ، مفاتيح الغيب، بيروت، دار 

اإحياء التراث العربي، ط. 3، ١٤٢٠هـ. 

له محمد  ال� اأبــو عبد  ــرازي، فخر الدين  ال  .١٤

ــن الــحــســيــن الــتــيــمــي  ــ ــن الـــحـــســـن ب ــ ــــن عـــمـــر ب  ب

ت 6٠6هـ، المحصول، تحقيق طه جابر فياض 

الــعــلــوانــي، بـــيـــروت، مــؤســســة الــرســالــة، ط. 3، 

١٤١8هـ/١٩٩٧م. 

الفقه  بــن مــصــطــفــى،  الــزحــيــلــي، وهــبــة   .١5

الفكر، ط. ٤،  دار  واأدلته، دمشق،  سلامي  الأإ

بدون تاريخ. 

رْقــــانــــي، مــحــمــد عــبــد الــعــظــيــم ت  ١6. الــــزُّ

الــقــراآن،  علوم  فــي  الــعــرفــان  مناهل  ١36٧هــــــ، 

وشركاه،  الحلبي  البابي  عيسى  مطبعة  القاهرة، 

ط. 3، بدون تاريخ. 

اأبــي  بــن  اأحــمــد  بــن  السرخسي، محمد   .١٧

سهل ت٤83ه، المبسوط، بيروت، دار المعرفة، 

بدون طبعة، ١٤١٤ه/١٩٩3م. 

 ١8. الــســعــدي، عبد الــرحــمــن بــن نــاصــر بن 

الرحمن  الكريم  تيسير  له ت ١3٧6هــــ،  ال� عبد 

في تفسير كلام المنان، تحقيق عبد الرحمن بن 

معلا اللويحق، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط. ١، 

١٤٢٠هـ/٢٠٠٠م. 

١٩. الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن 

له اليمني ت١٢5٠هـ، اإرشاد الفحول اإلي  عبد ال�

اأحمد  تحقيق الحق من علم الأأصول، تحقيق 

عزو عناية، بيروت، دار الكتاب العربي، ط. ١، 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نوف اأحمد الشحي 

١٤١٩هـ/١٩٩٩م. 

٢٠. عبد العزيز بن اأحمد علاء الدين البخاري 

الحنفي ت ٧3٠هـ، كشف الأأسرار شرح اأصول 

بدون  سلامي،  الإإ الكتاب  دار  مصر،  البزدوي، 

طبعة وبدون تاريخ. 

٢١. العظيم اآبادي، محمد اأشرف شرف الحق 

الصديقي ت ١3٢٩هـ، عون المعبود شرح سنن 

اأبي داود ومعه حاشية ابن القيم تهذيب سنن 

اإيضاح علله ومشكلاته، بيروت، دار  اأبي داود و

الكتب العلمية، ط. ٢، ١٤١5هـ. 

٢٢. عياض، بن موسى بن عياض السبتي ت 

تحقيق  مسلم،  بفوائد  المعلم  اإكمال  5٤٤هـــ، 

الدكتور يحيى اإسماعيل، مصر، دار الوفاء للطباعة 

والنشر والتوزيع، ط. ١، ١٤١٩هـ/١٩٩8م. 

اأحمد  بــن  محمود  محمد  اأبــو  العيني،   .٢3

القاري  عمدة  الدين ت 855هــــ،  بــدر  الحنفي 

اإحــيــاء  دار  بـــيـــروت:  الــبــخــاري،  شــرح صحيح 

التراث العربي. 

٢٤. الفراهيدي، اأبو عبد الرحمن الخليل بن 

اأحــمــد بــن عــمــرو بــن تميم ت١٧٠هـــــ، العين، 

السامرائي،  اإبراهيم  و المخزومي  مهدي  تحقيق 

بـــــــدون طــبــعــة  الـــــهـــــلال،  ــة  ــبـ ــتـ  بـــــيـــــروت، دار وكـ

وبدون تاريخ. 

٢5. القرافي، اأبو العباس شهاب الدين اأحمد 

اإدريــس ت 68٤هـــ، الفروق، القاهرة، عالم  بن 

الكتب، بدون طبعة. 

٢6. القرافي، شهاب الدين اأحمد بن اإدريس 

حجي  محمد  تحقيق  الــذخــيــرة،  ت68٤هــــــ، 

بــيــروت، دار  بــو خــبــزة،  ــراب ومحمد  اأعــ وسعيد 

سلامي، ط. ١، ١٩٩٤م.  الغرب الإإ

له محمد  ٢٧. المحلي، جلال الدين اأبو عبدال�

الطالع  البدر  ـــ،  الشافعي ت 86٤هـ اأحــمــد  بــن 

الــفــداء  ــو  ــ اأب الــجــوامــع، تحقيق  فــي حــل جمع 

مرتضى علي بن محمد المحمدي الداغستاني، 

ــالـــة نــــاشــــرون، ط. ١،  دمـــشـــق، مــؤســســة الـــرسـ

١٤٢6هـ/٢٠٠5م. 

٢8. مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 

ت ٢6١هـ، صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد 

العربي،  التراث  اإحياء  دار  )بيروت:  الباقي  عبد 

بدون طبعة، بدون تاريخ(. 

الشماع  اأحــمــد  الــعــبــاس  اأبـــو  الهنتاتي،   .٢٩

ت 833هـــــــ، مــطــالــع الــتــمــام ونــصــائــح الأأنـــام 

باإباحة  القول  رد  في  والعوام  الخواص  ومنجاة 

على  ــادة  زيـ جــــرام  والأإ الجنايات  ذوي   اإغـــرام 

مــا شــرع الــ�لــه مــن الــحــدود والأأحــكــام، تحقيق 

المغربية،  المملكة  اأحــمــدون،  عبدالخالق  د. 

سلامية، بدون طبعة،  وزارة الإأوقاف والشؤون الإإ

١٤٢٤هـ/٢٠٠3م. 

* * *




